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صادر عن

تتنــاول الدراســة مــدى التــزام المشــرع اليمنــي باتفاقية القضــاء على جميع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة )الســيداو(، مــن خلال تحليــل النصــوص الدســتورية والتشــريعية 
ومقارنتهــا بالمعاييــر الدوليــة، مــع إبــراز الفجــوة بيــن الالتــزام القانونــي والتطبيــق 

العملــي، ورصــد أوجــه التراجــع فــي حمايــة حقــوق المــرأة بعــد الوحــدة اليمنيــة.
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مقدمة

يعــد ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي أعتمــد في ســان فرانسيسكــو في العــام 1945م أول معاهــدة دوليــة تــشير، في عبــارات محــددة، إلى 
تســاوي الرجــال والنســاء في الحقــوق، وانطلاقــا مــن إيمــان المنظمــة الدوليــة بالمســاواة في الحقــوق بين الجنــسين فقــد بــدأت، منــذ وقــت 
مبكــر أنشــطتها مــن أجــل القضــاء على التمــييز ضــد المــرأة، فأنشــأت لجنــة خاصــة بذلــك وتــسمى مركــز المــرأة في العــام 1946لمراقبــة 
أوضــاع المــرأة ونشــر حقوقهــا. وفي أثــر شــيوع مبــدأ المســاواة في العالــم وفــق مــا جــاء في ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يــق�ضي :” بــاحترام 
 بلا تمــييز بسبــب الجنــس أو اللغــة أو الديــن ، ولا 

ً
 والتشجيــع على ذلــك إطلاقــاً

ً
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس جميعــاً

تفريــق بين الرجــال والنســاء “ ، و على الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي ينــص في مادتــه الثانيــة بــأن “ لكل إنســان حــق التمتــع 
بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة في هــذا الإعلان دون أي تمــييز ، كالتمــييز بسبــب الجنــس ...الخ و دون تفرقــة بين الرجــال والنســاء “ ، 
و توالت القرارات الدولية لتحسين أوضاع المرأة ونشــر حقوقها ، حيث اعتمدت في 20ديســمبر 1952م اتفاقية الحقوق السياســية 
للمــرأة و هي أول اتفاقيــة ذات نطــاق عالمــي تتعهــد فيهــا الــدول الأطــراف بــالتزام قانونــي يتعلــق بممارســة مواطنيهــا للحقــوق السياســية ، 
وأصبحت هذه الاتفاقية نافذة المفعول منذ 7 يوليو 1954م ، وفي العام 1957م تم اعتماد اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ، بحيث 
تكفــل للمــرأة المســاواة مــع الرجــل في تمتعهــا بحقهــا في الجنســية ، وتمنــع حرمانهــا مــن الجنســية عنــد الــزواج أو الــطلاق ، وقــد أقــرت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة هــذه الاتفاقيــة في 29 ينايــر 1957م . ولــم يتوقــف الامــر عنــد ذلــك الحــد بــل جــاءت اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة المتعلقــة بالتمــييز في العمــل وشــغل الوظائــف عــام 1958م ويُُعــرف التمــييز في هــذه الاتفاقيــة  بأنــه “ مــا ينطــوي على أي 
تفرقــه أو استبعــاد أو تفضيــل على أســاس العنصــر ، أو اللــون ، أو الجنــس أو الــرأي الســيا�سي أو الأصــل الــوطني أو المنشــأ الاجتمــاعي 
، ويســفر عــن إبطــال أو انتقــاص المســاواة في الفــرص أو في المعاملــة على صعيــد العمــل وشــغل الوظائــف ، أو أي نــوع آخــر مــن أنــواع 
التمــييز أو الاســتثناء أو التفضيــل يكــون مــن أثــره إبطــال أو انتقــاص المســاواة أو المعاملــة على صعيــد العمــل “   . وثــم جــاءت اتفاقيــة 
 للمــادة الثالثــة 

ً
الرضــاء بالــزواج والحــد الأدنــى لســن الــزواج وتسجيــل عقــد الــزواج للعــام 1962م والتي تطلــب هــذه الاتفاقيــة وفقــاً

منهــا تسجيــل عقــود الــزواج في سجــل رسمي مناســب على يــد الســلطة المختصــة. وعلى خلاف الاتفاقيــة – التي تركــت للــدول الأطــراف 
 على أن ســن الــزواج لا يجــوز أن يقــل بحــال عــن 

ً
تحديــد الحــد الأدنــى لســن الــزواج – فــان التوصيــة التي تكمــل الاتفاقيــة تنــص تحديــداً

.  والعهــدان الدوليــان لحقــوق الإنســان: )الحقــوق المدنيــة والسياســية، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة( عــام 
ً
15 عامــاً

1966م التي وافقــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 16 ديســمبر 1966 على الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بالاتفاقيــة الأخيرة. وقــد حظــرت  الملحــق  والبروتوكــول الاختيــاري  المدنيــة والسياســية  للحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــة  والثقافيــة وعلى 
هاتــان الاتفاقيتــان التمــييز على أســاس الجنــس، وجعلتــه مــن بين أســس التمــييز الأخــرى المحظــورة كالعنصــر والديــن واللغــة، كمــا 
صــدر الإعلان العالمــي الخــاص بالقضــاء على التمــييز ضــد المــرأة في 1967م الــذي ينــص على “ حــق المــرأة الدســتوري في التصويــت 
للانتخابــات والمســاواة مــع الرجــل أمــام القانــون، وعلى حقوقهــا في الــزواج والتعليــم ومياديــن الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة “ وقــد 
أقرتــه الجمعيــة العامــة في 7 نوفــمبر 1967بالأجمــاع. وعقــدت بعــد ذلــك العديــد مــن المؤتمــرات الدوليــة للمــرأة، إلى أن تــم اعتمــاد 
قــرت في العــام 1979م، ودخلــت حيز التنفيــذ في العــام 1981، وهي الاتفاقيــة الخاصــة بالقضــاء على جميــع 

ُ
اتفاقيــة خاصــة بالمــرأة، أُ

أشكال التمــييز ضــد المــرأة.

  وقــد تســأل بعضهــم 1: مــا حاجتنــا إلى اتفاقيــة خاصــة بحمايــة حقــوق النســاء مــا دامــت الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان تنــص 
عـة ـمـن الحـقـوق تـحـق لجمـيـع الأـفـراد؟ على مجموـ

وكان الجــواب: هــو أن وجــود وســائل إضافيــة لحمايــة مــا للمــرأة مــن حقــوق هــو أمــر ضــروري لان مجــرد إنســانية المــرأة لــم تكــن كافيــة 
لتضمــن حقوقهــا. إذ إنــه على الرغــم مــن وجــود صكــوك أخــرى فــإن المــرأة لا تتمتــع بالمســاواة في الحقــوق ويســتمر التمــييز ضدهــا في 

المجتمـعـات.

فالمســاواة هي حجــر الأســاس لكل مجتمــع ديمقراطــي يتــوق إلى العــدل الاجتمــاعي وحقــوق الإنســان. وفي جميــع المجتمعــات وجميــع 
 على 

ً
مياديــن النشــاط تتعــرض النســاء لأوجــه عــدم المســاواة في القانــون وفي الواقــع، حيــث اعتمــدت حقــوق النســاء ومكانتهــن تاريخيــاً

عتمــد كأســاس لحمايــة هــذه الحقــوق، إلى أن تبنــت 
ُ
القــوانين والعــادات للبلــدان التي يعشــن فيهــا، ولــم تكــن ثمــة قــوانين مــعترف بهــا تُ

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة التي ارتكــزت على مبــادئ حقــوق الإنســان التي 
أكــد عليهــا الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهديــن الدولــيين الخــاصين بحقــوق الإنســان.

)))  - ينظر دعد مو�سى – موضوع حول اتفاقية السيداو – إصدارات معابر 
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 الدلالة والمضمون العام للاتفاقية
المــرأة  التمــييز ضــد  في إعــداد معاهــدة القضــاء على جميــع أشكال  1973م  في عــام  المــرأة بالأمــم المتحــدة  بــدأت مفوضيــة حركــة 
1979م اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الاتفاقيــة باعتبارهــا  18 ديســمبر  1979م، وفي تاريــخ  وأكملــت إعدادهــا في عــام 
 50 بعــد توقيــع  المفعــول  1981م أصبحــت الاتفاقيــة ســارية  3 ديســمبر  تاريــخ  ، وفي  الدوليــة لحقــوق الإنســان  إحــدى الاتفاقيــات 
 لأحكام المادة 27 التي تنــص على مبــدأ نفــاذ الاتفاقيــة بعــد شــهر مــن تصديــق أو انضمــام الدولــة رقــم عشــرين عليهــا 

ً
دولــة عليهــا طبقــاً

ـنس . ـلة العربــية الوحــيدة التي وقــعت عليــها قــبل نفادــها هي توـ ،والدوـ

هــذا وتحظــى اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة على نحــو متزايــد بــالاعتراف بأنهــا تمثــل الشــرعة الدوليــة لحقــوق 
 للفصــل فيمــا يعــد 

ً
 رئيســاً

ً
 فيهــا 2، وبــات مــا تضمنتــه مــن أحكام وقواعــد مرجعــاً

ً
المــرأة، ففــي عــام 2005م كان هنــاك 180 دولــة طرفــاً

 ضــد المــرأة والإجــراءات الواجــب اتخاذهــا للقضــاء عليــه، وتربــط الاتفاقيــة في مجملهــا بوضــوح بين الحقــوق المدنيــة والسياســية 
ً
تمــييزاً

مــن ناحيــة و الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى .3

 
ً
ووضعــت هــذه الاتفاقيــة في قالــب قانونــي متطــور وملــزم، شــملت جميــع المياديــن والأســس والتــدابير المقبولــة والمتعــارف عليهــا دوليــاً

لتحقيــق مســاواة مطلقــة في حقــوق المــرأة بغــض النظــر عــن الجنــس. وفي هــذا الإطــار تعــد اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز 
ضــد المــرأة هي المتن الــذي كتبــت على هامشــه جميــع أعمــال الأمــم المتحــدة مــن مؤتمــرات )قمــة دوليــة(.

عرض الاتفاقية:
العدالــة  الــدولي والــوطني هــو أداة فعالــة لتحقيــق  القانــون  بــأن  مــن الإيمــان  تنبثــق  مــادة  مــن ديباجــة وثلاثين  تتألــف الاتفاقيــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا بــأن المســاواة بين الجنــسين تتصــل، إلى حــد كــبير، بالمســاواة أمــام القانــون. وتعــد المــواد مــن 1 إلى 16 
 لكيفيــة القضــاء على التمــييز ضــد المــرأة، على كافــة الأصعــدة، بحيــث يمكــن 

ً
 كاملاً

ً
قواعــد أساســية للاتفاقيــة لأنهــا وضعــت منهاجــاً

اعتبارهــا جوهــر الاتفاقيــة ومؤنهــا لأنهــا تضــع الشــروط والتــدابير الواجــب على الــدول الأطــراف إتباعهــا لتحقيــق المســاواة بين النســاء 
والرجــال.

1( تــشير ديباجــة الاتفاقيــة إلى انــه على الرغــم مــن تلــك الصكــوك المختلفــة، لا يــزال هنــاك تمــييز واســع النطــاق ضــد المــرأة، وأن هــذا 
 لمبــدأي المســاواة في الحقــوق واحترام كرامــة الإنســان وعقبــة أمــام المشــاركة المــرأة، على قــدم المســاواة مــع الرجــل، 

ً
التمــييز يــشكل انتهــاكاً

في حيــاة بلدهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، ويعــوق نمــو ورخــاء المجتمــع والأســرة. وتكــرر الاتفاقيــة كذلــك في 
 منهــا بــأن التنميــة التامــة والكاملــة لبلــد مــا، ورفاهيــة 

ً
ديباجتهــا، التأكيــد على أهميــة مشــاركة المــرأة في عمليــة صنــع القــرار وذلــك اقتناعــاً

 أق�صى مشــاركة مــن جانــب المــرأة على قــدم المســاواة مــع الرجــل في جميــع المياديــن.
ً
العالــم، وقضيــة الســلم، تتطلــب جميعــاً

2( علاوة على ذلــك ففــي المادة الأولى مــن الاتفاقيــة يفســر مصــطلح التمــييز ضــد المــرأة بأنــه يــعني:” أي تفرقــة أو استبعــاد أو تقييــد 
يتــم على أســاس الجنــس ويكــون مــن أثــاره أو أغراضــه النيــل مــن الاعتراف للمــرأة، على أســاس تســاوي الرجــل والمــرأة، بحقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان أخــر، أو إبطــال الاعتراف 

للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا وممارستهــا لهــا، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة.” 4

ونــرى أن هــذه المادة هي حجــر الأســاس لكل القضايــا المتعلقــة بالتمــييز القانونــي أو الــواقعي الــذي يمكــن القيــاس عليــه للقضــاء 
على كافــة أشكال التمــييز، لان مجــرد التصديــق على الاتفاقيــة، ولــو كان هنــاك تحفظــات مــن قبــل الدولــة الموقعــة على الاتفاقيــة على 
مــواد أخــرى، فــإن هــذه المادة تكفــي للعمــل على سبيــل تحقيــق المســاواة، باعتبارهــا تمثــل جوهــر الاتفاقيــة، وأساســها القانونــي. وتلــزم 

الاتفاقيــة الــدول باتخــاذ خطــوات ملموســة للقضــاء على التمــييز ضــد المــرأة.

 من الأعضاء( .
ً
)))  - وتعد هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات عضوية في تاريخ الأمم المتحدة بالمقارنة مع باقي اتفاقيات حقوق الإنسان )%90 تقريباً

)))  - ينظر د. علا قاعود، الشرعية الدولية لحقوق المرأة في اليمن – ملتقى المرأة للدراسات والتدريب، اليمن، الطبعة الأولى، 2005، ص 25.
)))  - تنظر المادة رقم 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المبحث الأول
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 للمــادة الثانيــة منهــا تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف ليــس فقــط شجــب وإدانــة جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة بــل واتخــاذ 
ً
3( وفقــاً

الإجــراءات المختلفــة  للقضــاء عليــه مــن خلال تجســيد مبــدأ المســاواة في الدســاتير الوطنيــة والتشــريعات كافــة ، وكفالــة التحقيــق 
العــملي لذلــك ، اتخــاذ التــدابير التشــريعية وغير التشــريعية لحظــر كل تمــييز ضــد المــرأة ، وإقــرار حمايــة قانونيــة ضــد التمــييز عــن 
طريــق المحاكــم الوطنيــة المختصــة والمؤسســات العامــة الأخــرى ، التزام الســلطات العامــة في الــدول المصادقــة بالامتنــاع عــن القيــام 
بالممارســات التي فيهــا تمــييز ضــد المــرأة ،واتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة للقضــاء على التمــييز ضــد المــرأة مــن جانــب أي شخــص أو 
 إلغــاء جميــع 

ً
 ضــد المــرأة ،وأخيراً

ً
منظمــة أو مؤسســة ، تعديــل  وإلغــاء القــوانين و الأنظمــة والأعــراف والممارســات التي تــشكل تمــييزاً

 ضــد المــرأة .5 
ً
أحكام قــوانين العقوبــات الوطنيــة التي تــشكل تمــييزاً

4( تلــزم المادة الثالثــة الــدول الأطــراف باتخــاذ كل التــدابير المناســبة بمــا في ذلــك التشــريع في جميــع المياديــن السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا، ولضمــان ممارستهــا لحقوقهــا على أســاس المســاواة مــع الرجــل.6

 لهــذه المادة يحــق للــدول الأطــراف تــبني تــدابير خاصــة 
ً
5( تــشير المادة الرابعــة إلى التــدابير الخاصــة والمؤقتــة لمكافحــة التمــييز ، وفقــاً

 حتى إذا منحــت المــرأة مســاواة قانونيــة ودســتورية فــان ذلــك 
ً
مؤقتــة للتعجيــل بالمســاواة ، وهــو مــا يعــرف بالتمــييز الايجابــي لأنــه أحيانــاً

 أنهــا ســتعامل في الواقــع معاملــة متســاوية )مســاواة واقعيــة( ، لذلــك تســتخدم الــدول تــدابير مؤقتــة إلى أن تتحقــق 
ً
لا يضمــن تلقائيــاً

المســاواة الفعليــة ، كالمســاواة في تكافــؤ الفــرص في التعليــم والاقتصــاد والسياســة والعمالــة ، وبمجــرد بلــوغ الهــدف في المســاواة في 
المعاملــة وتكافــؤ الفــرص تــصير التــدابير غير لازمــة ويجــب إيقافهــا .7

 للمــادة الخامســة على الــدول الأطــراف اتخــاذ التــدابير اللازمــة للقضــاء على الأدوار النمطيــة للجنــسين، وتعديــل الأنمــاط 
ً
6( وفقــاً

الاجتماعيــة والثقافيــة لســلوك الرجــل والمــرأة التي تكــرس فكــرة دونيــة أحــد الجنــسين أو تفوقــه، كمــا على الــدول الأطــراف أن تكفــل 
الأطفــال  تنشــئة  في  والنســاء  الرجــال  مــن  لكل  المشتركــة  بالمســؤولية  والاعتراف  للأمومــة،   

ً
صحيحــاً  

ً
تفهمــاً الأســرية  التربيــة  تضمّّــن 

 أن مصلحــة الأطفــال هي الاعتبــار الأســا�سي في جميــع الحــالات.8
ً
وتطورهــم، على أن يكــون مفهومــاً

7( تحــث المادة السادســة الــدول الأطــراف على اتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لمكافحــة الاتجــار بالنســاء واســتغلالهن بالدعــارة مــن 
خلال ســن التشــريعات لمكافحــة ذلك.9وكذلــك تــوفير بدائــل للنســاء العــاملات بالبغــاء، مــن رد اعتبــار وتدريــب على مهــن معينــة وإيجــاد 

فــرص عمــل.

8( تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة للقضــاء على التمــييز ضــد المــرأة في الحيــاة السياســية والعامــة 
للبلد وكفالة تمتعها بالمساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، ويشمل الالتزام جميع مجالات الحياة العامة والسياسية.10

الســلطات  ممارســة  وخاصــة  السياســية،  الســلطة  ممارســة  إلى  يــشير  فهــو  النطــاق،  واســع  مفهــوم  مــا  لبلــد  السياســية  والحيــاة 
التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة ، ويشــمل المصــطلح جميــع جوانــب الإدارة العامــة وصياغــة السياســات وتنفيذهــا على الأصعــدة 
 العديد من جوانب المجتمع المدني ، بما في ذلك الهيئات العامة والمجالس 

ً
الدولي والوطني والإقليمي والمحلي ، ويشــمل المفهوم أيضاً

وأنشــطة المنظمــات مــن قبيــل الأحــزاب السياســية والنقابــات والرابطــات المهنيــة أو الصناعيــة ، والمنظمــات النســائية ، والمنظمــات 
المجتمعيــة وغيرهــا مــن المنظمــات المعنيــة بالحيــاة العامــة والسياســية 11.

9( تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لتكفــل للمــرأة فرصــة تمثيــل حكومتهــا على المســتوى الــدولي 
.12 والاشتراك في أعمــال المنظمــات الدوليــة، على قــدم المســاواة مــع الرجــل ودون أي تمــييز 

 مســاوية  للرجــل في الجنســية ، والمســاواة 
ً
10( تلــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف باتخــاذ جميــع التــدابير المناســبة لتكفــل للمــرأة حقوقــاً

في التعليــم ، وفي الحصــول على خدمــات الرعايــة الصحيــة ، والمســاواة في الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ، وكذلــك اتخــاذ جميــع 
التــدابير المناســبة للقضــاء على التمــييز ضــد المــرأة الريفيــة وضمــان تطبيــق أحكام هــذه الاتفاقيــة عليهــا ، ومنــح المــرأة المســاواة مــع 

)))  تنظر المادة رقم 2 من نفس الاتفاقية.
)))  - تنظر المادة رقم 3 من نفس الاتفاقية.

)))  - تنظر المادة 4 من نفس الاتفاقية.
)))  - تنظر المادة رقم 5 من نفس الاتفاقية.
)))  - تنظر المادة رقم 6 من نفس الاتفاقية.

)1))  - تنظر المادة رقم 7 من نفس الاتفاقية.
)1))  - ينظر د. علاء قاعود ، الشرعية الدولية لحقوق المرأة في اليمن ، مرجع سابق ، ص 84-85.

)1))  - تنظر المادة رقم 8 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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الرجــل أمــام القانــون ، والمســاواة في الحيــاة الخاصــة في الــزواج والعلاقــات الأســرية 13.إذا أهــم المبــادئ الأساســية لهــذه الاتفاقيــة 
 : عــدم تجــزأت هــذه الحقــوق ؛ إذ أن هــذه الاتفاقيــة اعترفــت وكرســت حقــوق الإنســان 

ً
 : شــمولية وعالميــة حقــوق المــرأة . ثانيــاً

ً
هي أولاً

للمــرأة ، أي كل الحقــوق وليــس بجــزء منهــا التعليــم ، العمــل ، المشــاركة السياســية ، المدنيــة ، الاقتصاديــة ، أي الاعتراف بكافــة 
الحقــوق وليــس بجــزء منهــا .وعلى الــدول الأطــراف إدخــال مبــدأ المســاواة بين الرجــل والمــرأة في نظامهــا القانونــي ، إلغــاء القــوانين كافــة 
التي تــميز بين الجنــسين ، وتــبني قــوانين مناســبة تمنــع التمــييز ضــد المــرأة ، وتأسيــس مجــال ومحاكــم وغيرهــا مــن المؤسســات العامــة 
 ضمــان إزالــة جميــع أعمــال التمــييز ضــد المــرأة مــن قبــل الأشخــاص والمنظمــات 

ً
لضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة ضــد التمــييز ، وأخيراً

والمؤسســات .

 ولغــرض دراســة التقــدم المحــرز في تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة، تنشــأ لجنــة للقضــاء على التمــييز ضــد المــرأة.14 والتي مــن مهامهــا رصــد 
ومراقبــة تطبيــق الاتفاقيــة، تتلقــى التقاريــر عــن نفــاذ أحكام الاتفاقيــة وعــن التقــدم المحــرز في تطبيقهــا. تــدرس التقاريــر والإجــراءات 
مــن  التقاريــر  تتلقــى  الــغير حكوميــة،  الأهليــة  المنظمــات  مــن  التقاريــر  تتلقــى  للــدول.  تســاؤلات  تطــرح  ثــم  ومــن  الــدول  اتخذتهــا  التي 

المنظــمات المتخصــصة التابــعة للأــمم المتــحدة.

وبنــاء على توصيــة مؤتمــر قينــا لحقــوق الإنســان بضــرورة تعزيــز آليــات حمايــة النســاء مــن خلال اتفاقيــة الســيداو، أنشــأت لجنــة 
القضــاء على التمــييز ضــد المــرأة في الأمــم المتحــدة فريــق عمــل لصــوغ بروتوكــول اختيــاري يلحــق باتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال 
التمــييز ضــد المــرأة، على غــرار الاتفاقيــات الأخــرى المتعلقــة بحقــوق الإنســان، مــن أجــل وضــع الإجــراءات العمليــة لجعــل الاتفاقيــة أكثر 
. وقــد تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة الســيداو في تشــرين الأول 1999م، ودخــل 

ً
فعاليــة وتنفيــذاً

طـراف فيـهـا. هـو يـعـد اتفاقـيـة منـفـردة يخـضـع مثلـهـا للتصدـيـق والانضـمـام ـمـن قـبـل اـلـدول الـأ حيز التنفيــذ في 22كانــون الأول 2000م. وـ

تلقــي  في  المــرأة  ضــد  التمــييز  على  بالقضــاء  الخاصــة  اللجنــة  تختــص  وبموجبــه  مــادة،  وعشــرين  إحــدى  مــن  البروتوكــول  يتألــف   
التبليغــات المقدمــة إليهــا والنظــر فيهــا. ويجــوز تقديــم هــذه التبليغــات مــن قبــل أفــراد أو مجموعــات يزعمــون أنهــم ضحايــا انتهــاكات لأي 
مــن الحقــوق الــواردة في اتفاقيــة الســيداو. ويحــدد البرتوكــول الإجــراءات التي تتخذهــا اللجنــة للتأكــد مــن مصداقيــة هــذه التبليغــات، 
والتحــري عــن ذلــك عــن طريــق الدولــة ذاتهــا، ومطالبتهــا باتخــاذ تــدابير معينــة، وتقديــم تقاريــر للجنــة عــن ذلــك، وهــذا يعــد خطــوة هامــة 
في مجــال التزام الــدول الأطــراف بتنفيــذ الاتفاقيــة، ويــؤدي إلى حــد كــبير، إلى العمــل على القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة.

)1))  - تنظر المواد رقم 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من نفس الاتفاقية.
)1))  لتعرف على قوام هذه اللجنة وكيفية عملها ومهامها تنظر المواد من 17 إلى 22من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
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من المساواة الدستورية إلى التمييز التشريعي

مدى تطبيق الاتفاقية في اليمن  
عــد إحــدى أهــم الوثائــق القانونيــة 

ُ
 في اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة التي تُ

ً
منــذ 1984م أصبحــت اليمــن طرفــاً

عــد القانــون الــدولي لحقــوق المــرأة، وأصبحــت اليمــن ملزمــة بتنفيــذ الاتفاقيــة 
ُ
الملزمــة للــدول الأطــراف حــول حقــوق المــرأة، بــل أنهــا تُ

ويتــعين عليهــا أن تلاءم تشــريعاتها في هــذا الجانــب بمــا ينسجــم مــع مبــادئ الاتفاقيــة، وهــو أمــر يتوجــب أن يكــون قــد فرغــت اليمــن منــه 
 على دخولهــا كطــرف في هــذه الاتفاقيــة. ولكــن يجــب الإشــارة هنــا إلى ان جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية 

ً
بعــد م�ضي 30 عامــاً

(، وعليــه نســتطيع القــول بــأن 
ً
( هي مــن وقــع على هــذه الاتفاقيــة ولــم توقــع عليهــا الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )الشــمالية ســابقاً

ً
)ســابقاً

الظــروف في الجنــوب كانــت مواتيــة لتوقيــع اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة وهــذا مــا ســأتطرق إليــه في هــذا المقــام 
مــن خلال مطلــبين.

المبحث الثاني
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من المساواة الدستورية إلى التمييز التشريعي

مدى التزام المشرع الجنوبي في تطبيق الاتفاقية 
في إصــدار  تمثلــت  إجــراءات وتغــييرات مهمــة  إلى حــدوث  ذلــك  1967م، وأدى  العــام  في  الجنوبــي على اســتقلالها  اليمــن  حصلــت 
دســتور عــام 1970م ، وأســتمر العمــل بهــذا الدســتور حتى عــام 1978م وقــد أستهــدف الدســتور مجموعــة مــن التغــييرات كان أهمهــا 
إقــرار حريــة الترشــيح والانتخــاب لمجلــس الشــعب الأعلى ومجالــس الشــعب المحليــة بطريقــة حــرة وعامــة ومتســاوية ومباشــرة ، وكــذا 
 للدســتور أو بمــعنى أخــر الحــق في المشــاركة 

ً
حــق المســاهمة في رســم الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ، وفقــاً

السياســية وإدارة شــؤون الدولــة ، وقــد كان مــن ضمــن ضمانــات الحريــة السياســية المســاواة بين المواطــنين في الحقــوق والحريــات 
.15ومــع صــدور الدســتور المعــدل في أكتوبــر 1978م كفلــت الحقــوق المتســاوية للمــرأة والرجــل في مختلــف مياديــن الحيــاة ، حيــث بــرز 
 سياســية عديــدة للمــرأة ســواء 

ً
واقــع جديــد تبــوأت فيــه المــرأة مواقــع صنــع القــرار ،16فقــد منحــت وثائــق الحــزب والدســتور حقوقــاً

بســواء مع الرجل ، كما شــاركت المرأة مشــاركة فعالة في كل مجالات الحياة في اليمن الديمقراطي ، فقد انخرطت في صفوف الحزب 
 في أعلى أداة للســلطة ، وهــو مجلــس الشــعب الأعلى ، وكــذا 

ً
مــن المنظمــة القاعديــة إلى اللجنــة المركزيــة ، كمــا أن المــرأة تــم تمثيلهــا أيضــاً

في هيئــة رئاســة المجلــس ولجانــه الدائمــة ، وكان لهــا حــق الانتخــاب والترشــيح لمجالــس الشــعب المحليــة ولمجلــس الشــعب الأعلى ، الــذي 
تــم انتخابــه لأول مــرة عــن طريــق الانتخابــات الحــرة والعامــة والمتســاوية والمباشــرة ، وبطريــق الاقتراع الســري في ديســمبر عــام 1978م، 
 للدســتور ، وقانــون الحكــم المحلي ، وقانــون الانتخابــات لمجالــس الشــعب المحليــة ، ومجلــس الشــعب الأعلى ، وذلــك بإقــرار الحــق 

ً
وفقــاً

 كان أم أنثى (بلــغ ســن الثامنــة عشــرة في يــوم الانتخابــات ، ويجــوز انتخــاب أي مواطــن لمجالــس الشــعب 
ً
لكل مواطــن بالانتخــاب  )ذكــراً

المحليــة إذا كان قــد بلــغ ســن الحاديــة والعشــرين في يــوم الانتخابــات ، كمــا يجــوز انتخابــه لمجلــس الشــعب الأعلى إذا كان قــد بلــغ ســن 
الرابعــة والعشــرين في يــوم الانتخابــات .17 

%10 مــن إجمــالي   لذلــك ترشحــت المــرأة وانتخبــت إلى عضويــة مجلــس الشــعب الأعلى في دورتين متتاليــتين بلغــت نســبتها 
ً
ووفقــاً

أعضاء المجلس البالغ عددهم )101عضو(، ووصلت المرأة إلى عضوية هيئة رئاســة مجلس الشــعب الأعلى و نائب وزير عام 1980م 
وفي الســلك الدبلومــا�سي .18 كمــا انضمــت المــرأة إلى الأجهــزة القضائيــة كقاضيــة، وفي هيئــات الادعــاء العــام، وقــد كان هنــاك ســت 

قاضيات في المحاكم الجزئية في محافظتي عدن ولحج، وقرابة عشرين ممثلة للادعاء العام .19

 وبنــاء على مــا تقــدم وجــدت البيئــة الملائمــة لوجــود الحركــة النســوية في الجنــوب والتي كان مــن أهــم وأبــرز جهــود الحركــة النســوية 
 ، تلك المتعلقة بصياغة رســالة المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

ً
الهادفة إلى تمكين المرأة سياســياً

ضد المرأة )سيداو( ، حيث أسهمت قيادة الحركة النسائية في تقديم مقترحها على نص رسالة المصادقة على الاتفاقية ، ومناقشتها 
مع الدائرة القانونية بهيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وكان ذلك في مايو 1984م، والتي بموجبها وقعت وصادقت جمهورية اليمن 
( على الاتفاقيــة .20ولــم تتحفــظ إلا على مــادة واحــدة فقــط وهي المادة رقــم 29 التي تتعلــق بالتحكيــم 

ً
الديمقراطيــة الشــعبية )ســابقاً

قــام المشــرع الجنوبــي بأصــدر  .21 وتتويجــا لذلــك  الــدول الأطــراف في حــال نشــوب خلاف حــول تفــسير الاتفاقيــة أو تطبيقهــا  بين 
التـشـريعات الخاـصـة التي بموجبـهـا ـتـم ادـمـاج القواـعـد التي تضمنتـهـا الاتفاقـيـة.

)1))  - ينظــر حــزام عبــدالله صــالح الذيــب، الحريــة السياســية في اليمــن -1962 1998، مطابــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة صنعــاء – ســبأ ، صنعــاء ، الطبعــة الأولى ، 2003م ، 
ص 84.

)1))  - ينظر الأستاذة رضية شمشير ،
)1))  - ينظر نجيب الشميري، حقوق المرأة في تشريعات اليمن الديمقراطية، دار الهمداني للطباعة والنشر، بدون سنة طباعة، عدن، ص 12.

)1))  - ينظر الأستاذة رضية شمشير ، مصدر سابق.
)1))  - ينظــر د. وهيبــة غالــب فــارع ، مكانــة ودور المــرأة اليمنيــة في المجتمــع اليــمني المعاصــر ، ) المــرأة والتنميــة في الجمهوريــة اليمنيــة (، صنعــاء صنــدوق الأمــم المتحــدة 

للــسكان ، ص 25.
)2))  - ينظر الأستاذة رضية شمشير ، مرجع سابق.

)2))  - الدول التي تحفظت على هذه المادة كذلك الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، مصر، لبنان، سوريا.

المطلب الاول
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مدى التزام مشرع الجمهورية اليمنية بتطبيق الاتفاقية
   في الثانــي والعشــرين مــن مايــو مــن عــام 1990م تــم إعلان وحــدة اندماجيــة كاملــة بين شــطري اليمــن الشــمالي “ الجمهوريــة العربيــة 
اليمنيــة “ والجنوبــي” جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية “، وبذلــك تــم دمــج الشخصيــتين الدوليــتين الســابقتين في شخصيــة 

دوليــة واحــدة )الجمهوريــة اليمنيــة( تــؤول إليهــا جميــع الالتزامــات الدوليــة الســابقة.

 فالتوريــث الــدولي وفقــا لأحكام القانــون الــدولي هــو عمليــة حلــول دولــة محــل دولــة أخــرى مــن ناحيــة مســؤوليتها عــن علاقاتهــا الدوليــة 
وانتقــال الحقــوق والالتزامــات الدوليــة مــن دولــة الســلف الى الدولــة الخلــف، كنتيجــة لما طــرأ على كيانهــا الاقلــيمي مــن تغــييرات، الامــر 
الــذي ينشــأ عنــه تبــدل في الســيادة على اقليــم الدولــة التي طــرأت عليهــا هــذه العمليــة. وهــذا مــا نصــت عليــه المادة الثانيــة مــن اتفاقيــة 

فينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات الدوليــة لعــام 1978م.

 يقــول:” تؤكــد الدولــة العمــل بميثــاق الأمــم المتحــدة والإعلان العالمــي لحقــوق 
ً
ورغــم أن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة تضمــن نصــاً

الإنســان وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة وقواعــد القانــون الــدولي المــعترف بهــا بصــورة عامــة “22 إلا أن مثــل هــذا النــص لا يحمــل ســوى 
قيمــة أدبيــة ولا يجعــل بذاتــه مــن مبــادئ الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان أو غيره مــن المواثيــق الدوليــة جــزء مــن التشــريع الــداخلي. 

ولهــذا ســوف نتطــرق إلى وضــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان في التشــريع الــوطني:

التدرج القانوني:
ينقســم تعامــل الدســاتير العربيــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بالمرتبــة التي تحتلهــا الاتفاقيــة في ســلم التــدرج القانونــي إلى 

منــاهج ثلاثــة:

أ( المــنهج الأول: يجعــل للاتفاقيــة الدوليــة مكانــة تســمو على الدســتور ذاتــه. مــن قبيــل ذلــك النظــام الأســا�سي الســعودي ودســتور 
دولــة الإمــارات. إذ تنــص المادة 81 مــن النظــام الأســا�سي الســعودي على أنــه “ لا يخــل تطبيــق هــذا النظــام بمــا ارتبطــت بــه المملكــة 
العربيــة الســعودية مــع الــدول والهيئــات والمنظمــات الدوليــة مــن معاهــدات واتفاقيــات “. وهــذا يــعني أنــه إذا تعــارض النــص الدســتوري 
أو النظامي مع معاهدة دولية ارتبطت بها السعودية الأولوية في التطبيق لنص المعاهدة. وقد نصت المادة 147 من دستور الإمارات 
العربيــة المتحــدة على حكــم مشــابه بقولهــا “ ...لا يخــل تطبيــق هــذا الدســتور بمــا ارتبطــت بــه الإمــارات أعضــاء الاتحــاد مــع الــدول 

والهيئــات الدوليــة مــن معاهــدات واتفاقيــات مــا لــم يجــر تعديلهــا أو إلغائهــا بالاتفــاق بين الأطــراف المعنيــة “.

ب( المــنهج الثانــي: وهــو الــذي أتبعــه الدســتور التــون�سي والدســتور الجزائــري حيــث يجــعلان للمعاهــدة التي ارتبطــت بهــا الدولــة قــوة 
أدنــى مــن الدســتور وأعلى مــن التشــريع العــادي. وعلى هــذا نصــت المادة 32مــن الدســتور التــون�سي بقولهــا “ ...لا تعــد المعاهــدات نافــذة 
 مــن القــوانين “ . كمــا نصــت المادة 132مــن 

ً
المفعــول الا بعــد المصادقــة عليهــا، والمعاهــدات المصــادق عليهــا بصفــة قانونيــة أقــوى نفــاذاً

الدســتور الجزائــري على أن “ المعاهــدات التي يصــادق عليهــا رئيــس الجمهوريــة حســب الشــروط المنصــوص عليهــا في هــذا الدســتور 
تســمو على القانــون “. أي أنــه إذا تعــارض نــص تشــريعي عــادي مــع معاهــدة دوليــة في تونــس أو الجزائــر جــرى تطبيــق المعاهــدة وإهــدار 
التشــريع. وهــذا يكفــل للمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التي ارتبطــت بهــا تونــس والجزائــر أولويــة في التطبيــق على التشــريع الــذي قــد 
 بســلطة قضائيــة مســتقلة تســتطيع أن تتحــدى إرادة الســلطة 

ً
ينتهــك هــذه الحقــوق. على أن تــأمين احترام حقــوق الإنســان رهــن أيضــاً

التشــريعية والســلطة التنفيذيــة إن همــا أفتئتــا على حقــوق الإنســان، وهــذا أمــر مشكــوك في وجــوده في كــثير مــن الــدول العربيــة.

ج( المــنهج الثالــث: وهــو الــذي تتبعــه أغلــب الــدول العربيــة حيــث تضــع المعاهــدة الدوليــة في مرتبــة مســاوية للتشــريع بعــد التصديــق 
عليهــا. ويــعني هــذا أن المعاهــدة تكــون لهــا قــوة التشــريع وواجبــة التطبيــق بمجــرد التصديــق عليهــا. على أنــه إذا صــدر بعــد التصديــق على 

 بمبــدأ أن التشــريع اللاحــق ينسخ التشــريع الســابق.23 
ً
المعاهــدة تشــريع يخالــف أحكامهــا فتطبــق القاعــدة التشــريعية اللاحقــة عــملاً

  وممــا ســبق نجــد أن المشــرع الدســتوري اليــمني جعــل مــن نــص المادة )6( لا تحمــل أي التزام قانونــي وإنمــا هــو يحمــل قيمــة أدبيــة ولا 
)2))  - ينظر نص المادة رقم 6 من دستور الوحدة لعام 1990م.

)2))  ينظر د. محمد نور فرحات، مباد حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية، اتحاد المحامين العرب، القاهرة 1993م.

المطلب الثاني
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 مــن التشــريع. وعليــه يجــب 
ً
 – جــزاً

ً
يجعــل بذاتــه مــن مبــادئ الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان أو غير مــن المواثيــق – كمــا أشــرنا ســابقاً

إلــزام المشــرع الدســتوري اليــمني بــأن يتــبنى أحــد المنــاهج الســابق ذكرهــا أعلاه.

على أن إدراج مبــادئ حقــوق الإنســان في صلــب الدســاتير العربيــة والنــص عليهــا في بــاب الحقــوق والحريــات العامــة يجعــل لهــذه 
 لا باعتبــار مصدرهــا الــدولي وإنمــا باعتبــار أنهــا جــزء مــن مكــون للدســتور يتمتــع بســمو مــواد الدســتور على 

ً
 دســتورياً

ً
الحقــوق ســمواً

كل  أن  العربيــة  الدســاتير  في  الإنســان  لحقــوق  الدســتورية  للمبــادئ  الفعاليــة  تحقيــق  دون  يحــول  الــذي  ولكــن  العــادي.  التشــريع 
الدســاتير العربية تحيل إلى المشــرع العادي في تنظيم الحقوق والحريات التي أوردتها على وجه الإجمال. ولكن المشــرع يتجاوز ســلطته 

الدســتورية في تنظيــم الحــق على الاعتــداء عليــه وتقييــده ومصادرتــه. وهــذا مــا ذهــب إليــه المشــرع اليــمني.

 بتنظيــم هــذه الحقــوق هي إيجــاد آليــة فعالــة 
ً
ثمــة ضمانــه تكفــل الحيلولــة دون الاعتــداء التشــريعي على حقــوق الإنســان تذرعــاً

للرقابــة على دســتورية القــوانين يــؤدي إعمالهــا إلى إبطــال القــوانين التي تعتــدي على حقــوق الإنســان المقــررة في الدســتور باعتبارهــا 
قــوانين غير دســتورية. وذلــك مــن خلال وجــود محكمــة دســتورية عليــا تمــارس عملهــا بكفــاءة وحيــده واســتقلال.
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مدى تعارض التشريع اليمني مع اتفاقية السيداو
     رغــم أن اليمــن مــن الــدول التي صادقــت على الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان 1948م، كمــا صادقــت على العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية في 19فبرايــر1987م، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في 9 فبرايــر 
 صادقــت في 9 فبرايــر 

ً
1987م. كمــا صادقــت على اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة في 30 مايــو 1984م، وأيضــاً

1987م  على اتفاقيــة الرضــاء بالــزواج ، والحــد الأدنــى لســن الــزواج وتسجيــل عقــود الــزواج في 9 فبرايــر 1987م .كمــا صادقــت على 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل في 1مايــو 1991م / وعلى البروتوكــول الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال ودعــارة الأطفــال 
واســتخدام الأطفــال في العــروض والمــواد الإباحيــة ، كمــا صادقــت على اتفاقيــة حظــر الاتجــار بالأشخــاص واســتغلال دعــارة الــغير 
لــم يحمــل ســوى قيمــة  لــم توجــد  مكانــه خاصــة للاتفاقيــات الدوليــة في الدســتور كمــا رأينــا فالنــص  أنهــا  . إلا  1989م  6 ابريــل  في 
أدبيــة ،وعليــه يجــب وضــع نــص ملــزم بســمو الاتفاقيــات الدوليــة  على التشــريعات الوطنيــة حمايــة لحقــوق المواطــنين والمواطنــات مــن 
 لأحكام القضــاء اليــمني ،فلا توجــد ســابقة قضائيــة حــول 

ً
العبــث التشــريعي ، والدليــل على ذلــك أن هــذه الاتفاقيــات لا تعــد مصــدراً

 إلى غيبــة الثقافــة 
ً
 إلى عــدم إلزاميــة النــص الدســتوري ، ثانيــاً

ً
التطبيــق المباشــر للاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان ، وذلــك يعــود أولاً

القانونيــة التي تعي أن الاتفاقيــات أو المعاهــدات هي جــزء مــن التشــريع الــداخلي .

 فالقضــاة ينظــرون إلى أنفســهم على أنهــم مجــرد مطبــقين للتشــريعات التي تصــدر مــن مشــرعهم الــوطني مباشــرة. ويعــزو بعــض 
الباحــثين إلى الســلطة التنفيذيــة العربيــة تكريــس هــذه الثقافــة بــل والالتفــاف على الاتفاقيــة الدوليــة التي ترتبــط بهــا الدولــة عــن 
طريــق الامتنــاع عــن نشــر الاتفاقيــة في الجريــدة الرســمية أو تأخــر النشــر أو نشــر الأمــر القــا�ضي بالتصديــق على الاتفاقيــة دون نشــر 
الاتفاقيــة ذاتــه، أو نشــر نــص مخالــف للنــص الــرسمي للاتفاقيــة إلى غير ذلــك مــن وســائل التحايــل والالتفــاف التي تحــول دون نفــاذ 

24. الاتفاقيــة 

 وعليــه نطالــب لجنــة صياغــة الدســتور بــأن تنــتهج إحــدى المنــاهج التي أوردناهــا أعلاه وهي أمــا أن تجعــل للاتفاقيــة الدوليــة مكانــة 
تســمو على الدســتور ذاتــه، أو أن تجعــل للمعاهــدة قــوة أدنــى مــن الدســتور وأعلى مــن التشــريع العــادي، أو أن تضــع المعاهــدة الدوليــة 

في مرتبــة مســاوية للتشــريع بعــد التصديــق عليهــا.

 بــأن اليمــن مصادقــة على معاهــدة فيينــا لعــام 1969م والتي تقــول بأنــه “ إذا كانــت أي دولــة طــرف في أي اتفاقيــة دوليــة فــأن 
ً
 علمــاً

الاتفاقية الدولية المصادقة عليها تسمو على دستور هذه الدولة، وعلى هذه الدولة أن تقوم بالموائمة التشريعية مع هذه الاتفاقية 
 
ً
 للمشــرع القانوني، ومصدراً

ً
“.  ونحن هنا لا نطالب بســموها على الدســتور، وإنما نطالب بســموها على القوانين بحيث تكون مصدراً

للأحكام القضائية.

  كذلــك نــص المشــرع الدســتوري اليــمني في دســتور الوحــدة لعــام 1990م على أن “ المواطــنين جميعهــم سواســية أمــام القانــون، 
وهــم متســاوون في الحقــوق والواجبــات العامــة، ولا تمــييز بينهــم بسبــب الجنــس أو اللــون أو الأصــل أو المهنــة أو المركــز الاجتمــاعي أو 
 بمبــدأ المســاواة أمــام القانــون وكذلــك بمبــدأ المســاواة بين الجنــسين 

ً
 وصريحــاً

ً
 واضحــاً

ً
العقيــدة “ ولا شــك أن هــذا النــص يتضمــن إقــراراً

في الحقــوق والواجبــات وهــو مــا يتفــق مــع مــا جــاء في اتفاقيــة الســيداو والمواثيــق الدوليــة الأخــرى التي صادقــت عليهــا اليمــن. ولكــن في 
التعديــل الدســتوري لعــام 1994م نــص المشــرع الدســتوري على أن “ المواطنــون جميعهــم متســاوون في الحقــوق والواجبــات العامــة” 
فقــط .لقــد حــذف جملــة المواطنــون جميعهــم سواســية أمــام القانــون ، وهــذا مؤشــر خــطير يؤكــد أنــه لا مســاواة أمــام القانــون25 ، 
وهــذا يتعــارض مــع نــص المادة الأولى مــن اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشكال التمــييز ضــد المــرأة حيــث تنــص المادة الأولى أن أي تفرقــة 
أو استبعــاد أو تقييــد يتــم على أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن الاعتراف للمــرأة ، على أســاس تســاوي الرجــل 
والمــرأة ، بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية في المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان 
 ضــد المــرأة، 

ً
آخــر . أو إبطــال الاعتراف للمــرأة بهــذه الحقــوق أو تمتعهــا بهــا وممارستهــا لهــا بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة يعــد تمــييزاً

وكذلــك يتعــارض مــع نــص المادة الثانيــة التي تحــث الــدول الأعضــاء على وجــوب “تجســيد مبــدأ المســاواة بين الرجــل والمــرأة في دســاتيرها 
)2))  - الصــادق شــعبان، الاتفاقيــات الدوليــة وغيرهــا مــن النصــوص المتعلقــة بمجــالات هامــة مــن حقــوق الإنســان، منشــور في كتــاب “ حقــوق الإنســان، المجلــد الثانــي 

حــول الوثائــق العالميــة والإقليميــة – ص 125.إعــداد شــريف بســيوني وآخريــن ، دار العلــم للــملايين ، 1998م
)2))  فقد أشارت وزيرة حقوق الإنسان الأخت حورية مشهور في لقاء تلفزيوني لها إلى أنه ما زال الرق والعبودية موجودة في منطقة تهامة وبعض المناطق اليمنية.

المبحث الثالث
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الوطنيــة أو تشــريعاتها المناســبة الأخــرى إذا لــم يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتى الآن “. والعكــس صحيــح فالمبــدأ قــد أدمــج في دســتور 
الوحــدة ولكــن في التعديــل الدســتوري تــم إلغــاءه وهــذا يتعــارض مــع البنــد ب، ج، د، ه، و، ز، مــن المادة الثانيــة وكذلــك مــع نــص 
المادة 26 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية التي تنــص على الحــق في المســاواة أمــام القانــون، والحــق في التمتــع بحمايتــه 
على قــدم المســاواة. وقــد ألزمــت المادة )20( مــن نفــس العهــد الــدولي الــدول المنضمــة إليــه بــأن تتخــذ التــدابير التشــريعية اللازمــة لمنــع 
أي دعــوة أو تحريــض على التمــييز أو العــداء أو العنــف. كمــا تــشير المادة )14( منــه على مســاواة الجميــع أمــام القضــاء وعلى تــوفير 

الضماـنـات القانونـيـة للجمـيـع دون تـمـييز ـمـن أي ـنـوع.

 ومــن جانبــه جــاء في نــص المادة )31( مــن الدســتور المعــدل ليؤكــد هــذا التمــييز وذلــك بنصهــا على أن “ النســاء شــقائق الرجــال 
لهــن مــن الحقــوق وعليهــن مــن الواجبــات مــا تكفلــه وتوجبــه الشــريعة وينــص عليــه القانــون “. أن ورود هــذا النــص وضــع لإســباغ 
 لممارســته، وأتاح للمشــرع العادي فرصة اســتثناء المرأة من عموم 

ً
الشــرعية الدســتورية للتمييز بين الرجل والمرأة، ولكي يكون مدخلاً

 لذلــك نجــد المشــرع القانونــي استنــادا لذلــك قــام بتعديــل قانــون 
ً
النصــوص القانونيــة التي تشــمل المواطــنين في بعــض الحقــوق. ووفقــاً

الأحــوال الشخصيــة رقــم 20 لعــام 1992م بالقانــون رقــم 27 لعــام 1998م وقــد شــمل هــذا التعديــل حــوالي ثلــث مــواد القانــون، ثــم 
عدلــه في 10 ابريــل 1999م ليشــمل تعديــل مادتــي إحداهمــا المادة رقــم 15 الخاصــة بــزواج الصــغيرة فيقــول عقــد ولي الصــغيرة صحيــح 
وبذلــك وســع المشــرع اليــمني مــن دائــرة زواج الصــغيرات بحيــث يســتطيع وليهــا أن يزوجهــا وهي في اللفــة، وحــذف المادة )71( الخاصــة 
بالــطلاق التعســفي وكل هــده التعــديلات فيهــا انتقــاص مــن حقــوق المــرأة التي تضمنهــا القانــون قبــل التعديــل. ولــم يقتصــر التمــييز على 
تلــك النصــوص بــل تأكــد ذلــك في قانــون الجرائــم والعقوبــات رقــم 12 لعــام 1994م ، حيــث نــص  على أن ديــة المــرأة نصــف ديــة الرجــل 
وأرشــها  قــدّّر ثلــث ديــة الرجــل... الخ ، وهــذا يعكــس نظــرة المشــرع الدونيــة للمــرأة كمــا أن هــذه المادة تــروج  لفكــرة أن روح المــرأة وسلامتهــا 
البدنيــة أقــل مــن روح وسلامــة الرجــل كمــا أن المشــرع ميز بين المــرأة والرجــل في جرائــم الشــرف حيــث تــشير المادة )  ( الى انــه ) إذا قتــل 
الرجــل زوجتــه هي ومــن يزنــي بهــا حــال تلبســهما بالزنــا أو أعتــدي عليهمــا اعتــداء أفضــاء إلى مــوت أو عاهــة فلا قصــاص في ذلــك ...الخ( 

ولقــد ســكت القانــون عــن العقوبــة المقــررة للمــرأة التي ترتكــب جريمــة القتــل لنفــس السبــب .

 أن المشــرع اليــمني في هــذا النــص التمــييزي قــد خــرق أحكام الشــريعة الإسلاميــة التي تحــرم القتــل وتســتوجب على الــزوج الإتيــان 
بالبينــة، وإلا فلتتــم )الملاعنــة( بينهمــا ومــن ثــم التفريــق، كمــا تتعــارض هــذه المادة مــع المادة 234 مــن قانــون العقوبــات والتي تقــول “ مــن 
 بــروح الاتفاقيــات الدوليــة التي صادقــت عليهــا 

ً
 ...”  كمــا أن ذلــك يــشكل مساســاً

ً
 يعاقــب بالإعــدام قصاصــاً

ً
 معصومــة عمــداً

ً
قتــل نفســاً

اليمــن.26 فقــد نصــت المادة السادســة مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية على أنــه “ لــكل إنســان الحــق الطبــيعي في الحيــاة 
ولا يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه بــشكل تعســفي ...”، فالحــق في الحيــاة مــن أقــدس حقــوق الإنســان التي يتوجــب صونهــا وحمايتهــا، 

.
ً
اًن  بحمايـتـه قانوـ

ً
خـرى التزاـاًم هـذا الـحـق ـتـدور في فلـكـه بقـيـة حـقـوق الإنـسـان الـأ وـ

 

)2))  أن ميثــاق الأمــم المتحــدة يؤكــد الإيمــان بالحقــوق الأساســية للإنســان وبكرامــة الفــرد وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء مــن حقــوق متســاوية. كمــا أن الإعلان العالمــي 
 متســاوين في الكرامــة والحقــوق، وأن لكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق 

ً
لحقــوق الإنســان يؤكــد مبــدأ عــدم جــواز التمــييز. ويعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحــراراً

والحريــات الــواردة في هــذا الإعلان دون تمــييز، بمــا في ذلــك التمــييز القائــم على الجنــس.
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موقف لجنة السيداو من التقرير السادس المقدم من الجهة اليمنية المسئولة
 ســبق لنــا القــول بــأن مــن مهــام لجنــة الســيداو رصــد ومراقبــة تطبيــق الاتفاقيــة ، وذلــك مــن خلال  تلقــى التقاريــر عــن نفــاذ أحكام 
الاتفاقيــة وعــن التقــدم المحــرز في تطبيقهــا .وفي سبيــل ذلــك تقــوم بدراســة  التقاريــر والإجــراءات التي اتخذتهــا الــدول ، وفي الحــالات 
التي      الى خــرق نــص او اكثر مــن نصــوص الاتفاقيــة  تقــوم بطــرح تســاؤلات للــدول ، وبخصــوص اليمــن وجــدت اللجنــة أن الفــرق 
شاســع بين التقريــر الــرسمي الموغــل في ســماء ) كل �شيء على مــا يــرام( وبين التقريــر الأهلي ) تقريــر الظــل( الأقــرب إلى الواقــع المعــاش 
بالنســبة للمــرأة اليمنيــة ، حيــث أثــار شــهية الفريــق العامــل لما قبــل الــدورات التابــع للجنــة الســيداو فأمطــر الجهــات اليمنيــة المســئولة 
 إلى مــا طرحتــه منظمــات المجتمــع المدنــي في تقريــر الظــل حــول 

ً
 تراوحــت بين آليــة إعــداد التقريــر انتقــالاً

ً
مــن التســاؤلات بلغــت 28 ســؤالاً

العنــف ضــد المــرأة والاتجــار بالنســاء وقانــون الأحــوال الشخصيــة وغيرهــا . ويذكــر أن تلــك الأســئلة التي وجههــا الفريــق تأتــي قبــل انعقــاد 
.
ً
الاجتماعــات الدوريــة ويتوجــب على الدولــة أن تــرد عليهــا كتابيــاً

 لأهميــة التزام اليمــن بتنفيــذ الحــد الأدنــى مــن التوصيــات، فقــد طلــب الفريــق معلومــات عــن المؤسســات الحكوميــة وغير 
ً
ونظــراً

الــوزراء  الحكوميــة التي شــاركت في إعــداد التقريــر، وطبيعــة مشــاركتها ومداهــا، ومــا إذا كان التقريــر قــد أعتمــد مــن قبــل مجلــس 
وعــرض على مجلــس النــواب. وبمــا أن القريــر الــذي نحــن يصــدده هــو التقريــر الســادس فقــد تســاءل الفريــق عــن مــدى تطبيــق مــا ورد 
في تعليقــات اللجنــة حــول تقريــر الســيداو الخامــس. وتســاءل عمــا تــم انجــازه للحــد مــن الأميــة ومــن تســرب التلميــذات مــن المــدارس، 
وتغــيير الصــورة النمطيــة في الكتــب المدرســية. كمــا تســاءل كذلــك عــن التمــييز فيمــا يتعلــق بصحــة المــرأة، وكيفيــة محاربــة ختــان 
الإنــاث، وعــن التمــييز في قانــون الجنســية، وفي قانــون الأحــوال الشخصيــة، وتســأل حــول مــا يــسمى بالــزواج الســياحي والــزواج المؤقــت، 
 بمقتضيــات اتفاقيــة 

ً
وعــن الحــد الأدنــى للــزواج، ومــا إذا كانــت اليمــن تفكــر في رفــع ســن الــزواج إلى 18 ســنة بالنســبة للجنــسين إعمــالاً

 عمــا إذا كانــت اليمــن قــد اتخــذت تــدابير أو إجــراءات للتصديــق على البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالاتفاقيــة 
ً
حقــوق الطفــل. وأخيراً

.
ً
الــذي ســبق وأشــرنا إليــه ســابقاً

وبمــا أن اللجنــة تعلــق أهميــة خاصــة على الممارســات الفعليــة مــن جهــة تطبيــق التشــريعات، فقــد طلــب الفريــق معلومــات وبيانــات 
 قضائيــة استنــادا 

ً
. كمــا تســاءلت عمــا إذا صــدرت أحكامــاً

ً
عــن الــشكاوى المرفوعــة للقضــاء مــن قبــل نســاء تعرضــن للتمــييز لكونهــن إناثــاً

 في المحاكــم المعنيــة بالقضايــا الأســرية. الا أن الــرد 
ً
إلى اتفاقيــة الســيداو، حيــث يمــارس تمــييز واضح على المــرأة كونهــا امــرأة وخصوصــاً

اليــمني لــم يجــب على هــذا التســاؤل المهــم.

كمــا طلــب الفريــق تقديــم بيانــات حــول أشكال العنــف الممــارس ضــد المــرأة بمــا في ذلــك العنــف المنزلي، وطلــب معلومــات عــن أيــة 
جــهود في ــهذا المضــمار.

الــرد لــم يســمن ولــم يــغني مــن جــوع، إذ اكتفــت الحكومــة بتقديــم جــدولين الأول عــن السجينــات، والثانــي عــن بعــض حــالات العنــف 
نـدوات وقلـيـل ـمـن الدراـسـات هـنـا وهـنـاك. ضــد المــرأة لعــام 2005، كـمـا ـتـم تعدـيـد مؤتـمـرات وـ

الفريــق حاصــر الجهــات المعنيــة عــن التقريــر الــرسمي بطلــب الحصــول على معلومــات لــم تــرد في التقريــر حــول الاتجــار بالبشــر 
 
ً
وخصوصــاً ذلــك  حــول   

ً
توضيحــاً وطلــب  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  إلى  الصبيــة  تهريــب  عــن  شكاوى  بــورود  وفاجأهــم  والأطفــال 

27  . لمنــع هــذه الجريمــة  اليمــن  التي تتخذهــا  الإجــراءات 

وانتهــت لجنــة الســيداو مــن مناقشــة تقريــر اليمــن، ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه مــا مــدى فاعليــة المراجعــات الدوريــة في إحــداث 
تغــييرات ايجابيــة في أوضــاع المــرأة اليمنيــة ؟28

توصيــات لجنــة الســيداو لهــا تــأثير مباشــر وقــوي على الــدول التي تــسعى جاهــدة لتطويــر مركــز المــرأة فيهــا، وتقديــم المعونــة الفنيــة 
لبعــض الــدول على كيفيــة التغلــب على الصعــاب، وتدريــب وتطويــر الأجهــزة الفنيــة بالمــرأة في كيفيــة التعامــل مــع حقــوق المــرأة لســد 

النواقــص في التشــريع والإجــراءات والتــدابير.

)2))  - ينظــر: الأســتاذة سبيكــة النجــار، تســاؤلات الســيداو تحاصــر الجهــات اليمنيــة المســئولة، مركــز الأخبــار، آمــان، المركــز العربــي للمصــادر والمعلومــات حــول العنــف 
ضــد المــرأة، 30 أيلــول 2014م.

)2))   تتم هذه المراجعة كل أربع سنوات.

المبحث الرابع
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الخاتمة:
ممــا ســبق نجــد أنــه عندمــا تمــت مصادقــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية على هــذه الاتفاقيــة  كانــت جميــع الظــروف الخاصــة بالمــرأة 
مواتيــة  لعقــد هــذه الاتفاقيــة حيــث وصلــت المــرأة اليمنيــة إلى مواقــع صنــع القــرار وحصلــت المــرأة الكــثير مــن حقوقهــا السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ، ولكــن تراجعــت هــذه الحقــوق بعــد الوحــدة أصبــح هنــاك تمــييز واســع النطــاق في اليمــن ضــد 
 لمبــدأي المســاواة في الحقــوق واحترام كرامــة الإنســان وعقبــة أمــام مشــاركة المــرأة على قــدم المســاواة 

ً
المــرأة ، وهــذا التمــييز يــشكل انتهــاكاً

مــع الرجــل في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وعليــه فــإن المادة الأولى والثانيــة والثالثــة مــن المعاهــدة قــد 
أفرغــت مــن محتواهــا . وعليــه فقــد طالبــت النســاء اليمنيــات مــن داخــل الحــوار الــوطني ومــن خارجــه عبر منظمــات المجتمــع المدنــي 
بمطالــب حقوقيــة 29  تبلــورت في موجهــات دســتورية تــلتزم بهــا لجنــة صياغــة الدســتور وهي على شكل نصــوص دســتورية كالتــالي 30:

التوصيات: 
اولا:

جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صادقــت عليهــا اليمــن، في نطــاق أحكام الدســتور وبالتــالي تســمو فــور نشــرها في الجريــدة الرســمية 
على التشــريعات الوطنيــة.

النــص في الدســتور على وجــوب” الالتزام بمواثيــق الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة والإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة لضمــان نفادهــا على المســتوى الــوطني “ والتزام المشــرع بموائمــة جميــع التشــريعات معهــا “.

النص على التزام المشرع الوطني بموائمة التشريعات الوطنية وهذه الاتفاقيات.
ثانيا – تطبيق مبدأ المساواة 

  النص الدستوري المقترح:
   “ المواطنــات والمواطنــون متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وهــم ســواء أمــام القانــون دون تمــييز، تضمــن الدولــة للمواطــنين 

والمواطنــات الحقــوق والحريــات الخاصــة والعامــة، وتهيئ لهــم أســباب العيــش الكريــم “.
: المواطنة المتساوية:

ً
ثالثاً

النص الدستوري المقترح
“ لكل مواطنــة ومواطــن، الحــق في التصويــت، وفي الترشح للانتخــاب، شــرط بلــوغ ســن الرشــد القانونيــة، والتمتــع بالحقــوق المدنيــة 

لـوج الوظاـئـف الانتخابـيـة “.         جـال في وـ والسياـسـية، ويـنـص القاـنـون على ـتـدابير ـمـن ـشـأنها تكاـفـؤ الـفـرص بين النـسـاء والرـ
رابعا: تجريم العنف ضد النساء:

نقترح النص الدستوري الآتي: 

“ لا يجــوز التمــييز بين المواطنــات والمواطــنين بسبــب الجنــس أو الديــن أو العقيــدة أو الأصــل أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الإعاقــة 
أو المســتوى الاجتمــاعي أو الانتمــاء الســيا�سي أو الجغــرافي أو لأي سبــب كان، والتمــييز والحــض على الكراهيــة جريمــة، يعاقــب عليهــا 
القانــون، وتــلتزم الدولــة باتخــاذ التــدابير اللازمــة للقضــاء على كافــة أشكال التمــييز، وينظــم القانــون أنشــاء هيئــة وطنيــة مســتقلة لهــذا 

الـغـرض”.
خامسا: الحصة النسائية 31:

 لنص المادة الرابعة من اتفاقية السيداو نقترح النص الآتي:
ً
وفقاً

“ تــلتزم الدولــة باتخــاذ التــدابير الكفيلــة بضمــان تمثيــل المــرأة بنســبة لا تقــل عــن %30 في جميــع الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة وفي جميــع الجهــات والهيئــات المعينــة والمنتخبــة وفي مواقــع صنــع القــرار وفي القــوانين ذات العلاقــة “.

)2))  - ينظــر: د. ســهير علي أحمــد، ود. محمــد أحمــد الغابــري، كتــاب بعنــوان وثيقــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الــوطني الخاصــة بالنســاء في اليمــن، صــادر عــن ملتقــى النســاء 
والشــباب التابع لمكتب مســاعد الامين العام للأمم المتحدة ومستشــاره الخاص لليمن .، صنعاء ، 18 سبتمبر 2013م .

 لوثيقــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الــوطني الشــامل( ، صــادر عــن ملتقــى النســاء 
ً
)3))  ينظــر: د. ســهير علي أحمــد، كتــاب بعنــوان الموجهــات الدســتورية الخاصــة بالمــرأة )وفقــاً

والشــباب التابع لمكتب مســاعد الامين العام للأمم المتحدة ومستشــاره الخاص لليمن ، 2014م .
)3))  - وهــذا النــص يتفــق ونــص المادة الرابعــة مــن اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة )الســيداو(.  وكذلــك مــع وثيقــة مخرجــات الحــوار الــوطني: المادة 
، والمادة 129فريــق الحكــم الرشــيد. وهــو أجــراء 

ً
1 – 1 فقــرة ج فريــق اســتقلال الهيئــات ذات الخصوصيــة، والمادة 10 فريــق القضيــة الجنوبيــة، وفريــق بنــاء الدولــة سادســاً

مؤقــت لــفترة زمنيــة حتى تســتطيع المــرأة الوصــول الى مواقــع صنــع القــرار.
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سادسا: التمكين السيا�سي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للنساء:

نقترح النص الدستوري الآتي:
“ تضمــن الدولــة تحقيــق المســاواة بين الرجــل والمــرأة في جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئية، وتعمل على دعمها وتطويرها. كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع 

المجــالات، وتتخــذ الدولــة التــدابير الكفيلــة بالقضــاء على العنــف ضــد المــرأة بكل أشكالــه “.



صادر عن

مؤسســة اليــوم الثامــن للإعلام والدراســات هي مؤسســة إعلاميــة وبحثيــة مســتقلة، تأسســت 
وفــق أحكام قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة 

الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لعــام 2004م.
تتمتــع المؤسســة بالشخصيــة الاعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة، وتعمــل في مجــالات الإعلام، 

التنميــة، الشــؤون الاجتماعيــة، والإنســانية، دون استهــداف الربــح التجــاري.
- تحمل المؤسسة ترخيص رقم )0693( صادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية في عدن.

تاريخ التأسيس: 13 أكتوبر 2016م.
والاجتماعيــة  السياســية  للأحــداث  شــاملة  تغطيــة  تقديــم  إلى  نشــأتها  منــذ  المؤسســة  تــسعى 
والاقتصاديــة، مــع التركيز على إعــداد بحــوث ودراســات معمقــة حــول قضايــا الصــراع في الشــرق 

بــاب المنــدب، وخليــج عــدن. الأوســط والقــرن الأفريقــي المطــلين على البحــر الأحمــر، ومضيــق 


